
الأردن: تعــــديل وزاري مرتقــــب وتحــــديات
اقتصادية تواجه الحكومة الجديدة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

قدّمت الحكومة الأردنية استقالتها بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، عمر الرزاز، تمهيدًا لإجراء
تعديل وزاري وشيك على حكومته خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة جاءت “استحقاقاً لمتطلّبات

المرحلة المقبلة”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا“.

ويعــد هــذا التعــديل المرتقــب هــو الثــالث مــن نــوعه منــذ تشكيــل حكومــة الــرزاز في يونيــو  علــى
خلفيـة الاعتصامـات والإضرابـات الـتي شهـدتها المملكـة في مـايو مـن نفـس العـام اعتراضًـا علـى قـانون
يـة يـق إلى أن التغيـير في بعـض الحقـائب الوزار الضريبـة، ليعيـد التـاريخ نفسـه مـرة أخـرى، إذ يذهـب فر

سيكون نتاجًا للاحتجاجات التي عمّت العاصمة عمّان وبعض المدن المجاورة خلال الفترة الماضية.

ورغم عدم الإفصاح عن ملامح التعديل إلا أن مصادر كشفت أنه من المتوقع أن يشمل وزارات النقل
والزراعة بالإضافة إلى فصل التعليم العالي عن التربية والتعليم والثقافة عن الشباب، فيما استبق
يــر التربيــة والتعليــم والتعليــم العالي، وليــد المعــاني التعــديل المنتظــر فقــدم اســتقالته، الــتي قيــل إنهــا وز
جاءت على خلفية أزمة إضراب المعلمين التي شلّت العملية التربوية والتعليمية لأكثر من شهر ما بين

كتوبر الماضيين. سبتمبر وأ

وتبقى التحديات التي واجهت الحكومة المستقيلة حاليًا هي ذاتها التي تواجه التشكيل الجديد وإن
كبر مما كانت عليه قبل أشهر بسبب تراجع معدلات الدعم زاد عليها تأزم الوضع الاقتصادي بصورة أ

الخارجي، هذا بجانب المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية.

جـدير بـالذكر أن آخـر تعـديل أجـري علـى الحكومـة كـان في  مـايو المـاضي، وقـد تضمّـن تعيين كـل مـن
يـر دولـة يـرًا للتخطيـط والتعـاون الـدولي ووز يـرًا للداخليـة، والـدكتور محمد العسـعس وز سلامـة حمـاد وز
يــرة لتطــوير الأداء المــؤسسي وتعيين المهنــدس وليــد للشــؤون الاقتصاديــة، وتعيين يــاسرة غوشــة وز
يــادة وكذلــك تعيين يــرًا للاقتصــاد الرقمــي والر يــرا للإدارة المحليــة، وتعيين مثــنى غرايبــة، وز المصري، وز
يرًا للعمل والدكتور ير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إلى جانب تعيين نضال البطاينة، وز سامي داوود، وز

يرًا للصحة. سعد جابر، وز
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إضراب المعلمين.. السبب المعلن
كتوبر، بحالة شلل تام في العملية التعليمية، جراّء أصيبت المملكة خلال الشهرين الماضيين، سبتمبر وأ
يـادة رواتبهـم بمـا الإضراب الـذي بـدأه المعلمون علـى خلفيـة مطالبتهم بتحسين مسـتوى دخولهم وز

يادة الأسعار المتتالية. يتناسب مع الوضع الاقتصادي المتردي وموجات ز

وعلـى مـدار عـدة أسـابيع فشلـت كافـة محـاولات الحكومـة لاحتـواء المعلمين، حـتى بعـد صـدور حكـم
قضائي بضرورة وقف الإضراب، ظلت تبعاته تخيم على الأجواء التعليمية، لتنتقل إلى ساحات وآفاق

أخرى، وضعت حكومة الرزاز في مأزق حقيقي، سواء أمام الشعب أو الملك على حد سواء.

يعاني الاقتصاد الأردني خلال الفترة الأخيرة من أزمات حادة، بفعل المستجدات
المحلية والإقليمية والدولية

تحـوّلت الأزمـة مـع مـرور الـوقت إلى مـا يشبـه كـرة الثلـج المتدحرجـة، ففيمـا وجهـت الحكومـة دعـوات
ية بحق المعلمين مكثفة للطلبة بضرورة الالتحاق بمدارسهم، محذّرة من اتخاذ عقوبات مالية وإدار
المضربين، إضافة لعقوبات تصل لحرمان الطلبة المتغيبين عن الدوام المدرسي، وإذ بردود الفعل تأتي
معاكسـة لمـا هـو مأمـول، حيـث انضـم الطلاب إلى مطـالب معلّميهـم في مشهـد أثـار حالـة مـن الجـدل

لدى الشا الأردني عامة.

ويطالب المعلمون بالحصول على علاوة تصل إلى % ولكن الحكومة قرّرت منحهم الحد الأعلى
مـــن العلاوة وهـــو  دينـــارًا (حـــوالي  دولارًا) للمعلـــم المساعـــد، و دينـــارًا (حـــوالى  دولارا)
للمعلم الخبير وهو “أقصى ما تستطيع الحكومة تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”، فيما
جـاء رد النقابـة بـالرفض قائلـة: “مقـدار العلاوة المطـروح لا يسـاوي %، بـل هـو أقـل ممـا كـان يـدور

النقاش حوله”.



 

الاقتصاد.. التحد الأكبر
ربمــا كــان العامــل الظــاهر لإجــراء هــذا التعــديل هــو فشــل الحكومــة في التعامــل مــع أزمــة إضراب
كـثر وضوحًـا يسـمى المعلمين، لكـن تلـك الأزمـة وغيرهـا مـن الأزمـات الأخـرى عنـاوين فرعيـة لمـانشيت أ
“الاقتصاد”، هذا العنوان الأبرز الذي يجب تحته كافة العراقيل والتحديات التي أطاحت بالحكومات

السابقة.

يعــاني الاقتصــاد الأردني خلال الفــترة الأخــيرة مــن أزمــات حــادة، بفعــل المســتجدات المحليــة والإقليميــة
والدولية، ومما زاد من وقع الأزمة أنه يعد من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي

وهو ما يجعله عرضة لأي مؤثرات قادرة على إحداث الارتباك في مفاصله الرئيسية.

يـــر لـــه تحـــت عنـــوان “الاقتصـــاد الأردني: اختلالات وتحـــديات” الخـــبير الأردني مالـــك خصاونـــة في تقر
اسـتعرض واقـع اقتصـاد المملكـة وأبـرز التحـديات الـتي تـواجهه، مـع وضـع روشتـة لكيفيـة الخـروج مـن

الأزمة الراهنة، أو على أقل تقدير التعاطي معها بما يحجم تمددها.

يمثل تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة التحد الأكبر، إذ يعتمد الأردن في
دخله على المساعدات الخارجية من دول الجوار الخليجي
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ير الذي نشره معهد الجزيرة للدراسات كشف أن حجم الدين الداخلي للدولة لعام  فاق التقر
كثر من  مليار دينار عام ، وبنسبة نمو بلغت .%؛ أما الرصيد الـ  مليار دينار، مقارنة بأ
 ــا مقارنــة بـــ يبً العــام للــدين العــام الخــارجي فقــد بلــغ في عــام  مــا مقــداره  مليــار دينــار تقر
مليار دينار عام ، ويُشَكل الدين العام ما نسبته .% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي،

وذلك وفقًا لإحصائيات البنك المركزي.

ــد والــتي شملــت خــدمات وســلع ــار المترتبــة علــى ســياسة فــرض الضرائــب الجدي كمــا تطــرقّ إلى الأث
متعددة، حيث كشف أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض معدلات الدخول الحقيقية للأفراد والمجتمع،

وبلغت الإيرادات الضريبية في عام   و ما مقداره  مليارات دينار.

الورقة المقدمة ألقت الضوء كذلك على تراجع المساعدات والمعونات الخارجية والتي كانت تمثل محورًا
هامًــا في اقتصــاد المملكــة، لافتًــا إلى انخفــاض حجــم تلــك المساعــدات . مليار دينــار عــام  إلى

يبًا عام ؛ وذلك وفقًا لإحصائيات البنك المركزي الأردني.  مليون دينار تقر

الخبير الأردني توقّع تلاشي تلك المساعدات في القريب العاجل، تلك المساعدات التي كان يتم تقديمها
مت على بشكل سنوي من قِبَل دول الجوار الخليجية خاصة السعودية؛ فالمنحة الخليجية التي قُد
د؛ خاصةً أن أسعار النفط العالمية مليارات دينار استنفدت، ولن تتجد  خمس سنوات وكانت تبلغ

قد انخفضت.

 



أبرز التحديات
وأمام هذا الوضع الاقتصادي الصعب باتت الحكومة الجديدة أمام حزمة من التحديات على رأسها
ا؛ وذلـك بسـبب انخفـاض حـل مشكلـتي البطالـة والفقـر المنتشريـن في المجتمـع الأردني بشكـل كـبير جـد
مستويات الدخول أو الأجور، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وعدم قدرة الاقتصاد الأردني على

التوظيف بسبب صغر حجمه.

هذا بجانب ضرورة العمل وبشكل سريع على حل مشكلة العجز في الموازنة؛ وذلك من خلال دراسة
أســباب وجــود هــذا العجــز، والعمــل علــى الحــد مــن الإنفــاق؛ خاصــة الإنفــاق الاســتهلاكي والإنفــاق

الحكومي غير المبرر، إضافة إلى تشجيع الصادرات الوطنية، وعمليات الإنتاج المحلية.

ويمثل تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة التحد الأكبر، إذ يعتمد الأردن في دخله على المساعدات
الخارجيـة مـن دول الجـوار الخليجـي؛ (وبالتـالي يمكـن القـول: إنـه اقتصـاد نفطـي بهـذا المعـنى)، وهـذه
المساعـدات لـن تسـتمر مـا دامـت أسـعار النفـط منخفضـة؛ وبالتـالي فـإن دول الخليـج غـير قـادرة علـى

الاستمرار في تقديم الدعم.

المأزق الذي وقعت فيه الحكومات السابقة كان الفشل في التعاطي مع التحديات السابقة ومن ثم
يـادة إيراداتهـا؛ وذلـك دون البحـث عـن يـد مـن الضرائـب علـى الشعـب بهـدف ز اللجـوء إلى فـرض المز
حلــول جديــدة مبتكــرة؛ وهــو مــا أجــج مشــاعر الرفــض الشعــبي لهــا، والــذي تمخــض عنــه موجــات

احتجاجات شعبية أخذت صورًا عدة. 

وفي المجمل، رغم ما تحمله الأسماء الجديدة المرشحة للحقائب الوزارية من دلالات يمكن من خلالها
قراءة المشهد بصورة نسبية إلا أن أبرز ما يعني المواطن الأردني هو قدرة تلك الأسماء على التعاطي
مع التحديات السابقة، على رأسها الاقتصادية كما تم ذكره، الأمر الذي يضع الحكومة الجديدة في
تحد صعب مع الوقت لتقديم أوراق اعتمادها رسميًا لدى الشا في أقرب فرصة وهو ما يترقبه

الأردنيون بشغف.
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